حجيّة السنّة النبوية

هل تثبت السنّة النبوية نفسها أم تنفيها؟!

الشيخ حيدر حب الله
الشيخ حيدر حب الله
تمهيد

نستهدف في هذه الدراسة تسليط الضوء على جانب من المنطلقات التي ساهمت في تأسيس مقولة حجية السنّة النبوية في الوعي الإسلامي، وساعدت على بلورتها في تراث علماء أصول الفقه المسلمين، منذ الشافعي وإلى عصرنا الحاضر، وهذا الجانب هو المنطلقات الحديثية التي استخدمت ووظفت في هذا الإطار، بحيث كانت نصوص النبي محمد ( منطلقاً لشرعنة السنّة النبوية، أي كان نصّ السنّة دليلاً على حجية نصّ السنّة نفسه، ثم نتحدّث عن استخدام نقّاد السنّة لنص السنّة بهدف سلب الشرعية عنه من الجهة الأخرى.

وقد استعرض علماء المسلمين ـ سيما الظاهرية منهم ـ نصوصاً عن النبي لإثبات حجية فعله ( أو أشياء تتصل بالفعل، كما نلاحظ ذلك بوضوح مع ابن حزم (456هـ) في كتابه القيّم «الإحكام في أصول الأحكام»، وقد سعى بعض مدافعي السنّة المتأخرين ـ متابعةً لمتقدّمين مثل البيهقي ـ وأبرزهم جلال الدين السيوطي وتبعه عبدالغني عبدالخالق(، لجمع قدر من هذه النصوص، مستكملين ما سار عليه علماء الأصول المتأخرين من مشروع الدفاع عن السنّة، وهي ميزتهم في مصنّفاتهم، كما يقول بعض الباحثين(
).

ويبدو للوهلة الأولى ـ كما نصّ عليه بعضهم(
)ـ أن التمسّك بنصوص السنّة لإثبات حجية السنّة نفسها مستلزمٌ للدور، وهو كذلك، فإننا لم نحرز بعدُ حجية السنّة حتى نجعل نصوصها حجةً في إفادتها حجية نفسها، ولهذا لا معنى للاستدلال بالسنّة عليها.

إلا أن هناك سبيلاً آخر لإثبات حجية السنّة عبر نصوص السنّة نفسها، وذلك انطلاقاً من آيات القرآن الكريم، فقد توصلنا في بحثنا القرآني حول الأسس القرآنية لحجية سنّة النبي، إلى أن القرآن لم يعطِ الحجية لسنّة النبي إلاّ في حالتين: إحداهما ما ينسبه النبي إلى الله، فهذا يجب الأخذ به سواء كان بالنص أو ينسب بالمعنى، وثانيهما ما اشتمل على صيغ أمر ونهي، كيما يندرج في مجال الطاعة، ولم يدلّ نصّ الكتاب على غير ذلك فيما فهمناه، وعليه فقد دلّت الآيات على حجية قول الرسول فيما ينسبه إلى الله تعالى، فلو أخبرنا الرسول ( بأن الله جعل مطلق قولـه وفعله وتقريره حجةً أمكننا أن نستفيـد من ذلك مطلباً إضافياً، وهو توسعة حجية السنّة من خصوص ما ينسبه الرسول( إلى الله تعالى إلى مطلق قولـه أو فعله أو تقريره، إذا توفّرنا على نصّ من السنّة دال على الموضوع، ينسب فيه الرسول نفسه هذا الأمر إلى الله تعالى، ليكون هذا النص السنّي حجةً بدليل الكتاب.

ويجب أن نؤكد هنا على أن هذا البحث ينفتح بعد صرف النظر عن دليل عصمة النبي (، وإلاّ فسوف يكون دليل العصمة بنفسه كافياً هنا.
معيار نصّ السنّّة المستند إليه

وهنا يطرح تساؤلٌ أساسي نفسه، وهو: هل يُشترط في هذه الروايات بلوغها حدّ التواتر واليقين أم لا؟ أي هل من الضروري أن تكون هذه النصوص الحديثية معلومةً متأكدٌ صدورها عن النبي ( أم يمكن أن نستند إليها هنا حتى لو كانت مظنونة؟
والجواب: إن المسألة محكومة للبناء التحتي والنظرية الأصولية التي يلتزم بها الباحث أو الأصولي في مسألة الاعتماد في الدين على الروايات غير المؤكّد صدورها عن النبي (، والاحتجاج بها ـ ضمن شروطها ـ في أمر الدين والشريعة:

أ ـ فإذا قلنا بحجية خبر الواحد مطلقاً على أساس القرآن أو العقل، فإن خبر الواحد الحاوي لشروط الحجية حينئذٍ يمكن أن يكفي في المقام، فإنه حجّة بدليل الكتاب، وقد بيّن قول النبي ( في أمرٍ ما فتترتب الآثار عليه تلقائياً.
وبعبارة أخرى، نحن ننطلق من نصّ القرآن أو من العقل مباشرةً فنجد أنهما يعتبران الأخبار الظنية حجّة ودليلاً معتبراً يمكن الاستناد إليه في الأبحاث الدينية، وما نحن فيه واحدٌ من هذه الأبحاث الدينية، فيمكن ـ بحكم القرآن والعقل ـ الاعتماد عليها هنا لإثبات حجية سنّة النبي ( ما دام الدليل القرآني أو العقلي يسمح بالاستناد إلى خبر الواحد في حالةٍ من هذا النوع، فلا يوجد أي خلل منطقي في هذه المعادلة.
ب ـ أما إذا قلنا بأن حجية خبر الواحد إنما ثبتت بالسنّة أو الإجماع أو السيرة المتشرّعية أو العقلائية وما شابه ذلك، فهذا لا يكفي هنا؛ لأن المفروض أننا نبحث في حجية السنّة فكيف نثبت حجيتها بخبر واحد اكتسب حجيّته من السنّة نفسها؟ كما أن الإجماع إنما كان حجةً إما على الدخول أو الكشف، وهذا إنما يؤدي إلى ثبوت نصّ السنّة فيكون كاشفاً عن قول المعصوم الذي نحن بصدد معرفة حجية قولـه، فحاله كحال دليل السنّة، إلا إذا بُني في حجيته على مسلك قاعدة اللطف بعد تطبيقها على الله تعالى، فلا تعود حجية الخبر متوقفةً على أيّ حجية تتصل بالسنّة؛ لأن حجية الإجماع سوف ترجع إلى الله من جهة وإجماع الأمة في عصر من جهةٍ أخرى، دون توسيط مفهوم النبي أو الإمام، ومعنى ذلك أننا نطبّق قاعدة اللطف الكلامية على الله، فعلماء أصول الفقه يطبّقون هذه القاعدة على المعصوم ( نفسه، فيقولون: إنّه من الواجب على المعصوم فضّ إجماع المجمعين في كل عصر إذا أجمعوا على الخطأ والضلالة، وذلك من باب وجوب اللطف عليه، ومن الطبيعي أنهم لا يقصدون المعصوم هنا من حيث هو نفسه، بل المفترض أن يطال قانونهم الله تعالى أيضاً، للمبرّر نفسه والمعيار كذلك، فإذا طبّقنا القاعدة مباشرةً على الله تعالى قلنا: يجب على الله ـ من باب اللطف ـ أن يكسر إجماع المجمعين في كل عصر إذا أجمعوا على ضلالة، وحيث أجمعوا على حجية خبر الواحد مثلاً كان إجماعهم حجة، فنُثبت حجية الخبر بلا حاجة إلى توسيط مفهوم النبي أو الإمام، فلا يتوقف إثبات حجية السنّة الواقعية بخبر الواحد الحجّة على حجية السنّة حينئذٍ.
وأما السيرة المتشرّعية فحجيتها في كشفها عن موقف المعصوم كما حقق في محلّه، وهذا ما لا يفيد؛ إذ غايته أن المعصوم قد ذكر حجية خبر الواحد، والحال أننا مازلنا نبحث في حجية قولـه بما في ذلك قولـه بحجية خبر الواحد، ولم نتأكّد من نسبته الحجية إلى الله تعالى، لأن هذا أمرٌ لا تحتويه السيرة، وإنما يحتويه موقفنا العقدي المسبق من رأي المعصوم.

وأما السيرة العقلائية فحالها أوضح، إذ حجيتها قائمة على أساس الإمضاء، وهذا متفرّع على حجية تقرير المعصوم، وهو أوّل الكلام، ولم تدل عليه نصوص القرآن كما أسلفنا.

نعم، يمكن الاستناد إلى السيرة العقلائية على أساس عدم الردع القرآني عنها، فلا يتوقف إمضاؤها على وجود المعصوم وحجية سنّته، فإن القرآن في مقام بيان الدين، فسكوته في هذا الأمر الهام كاشف عن الإمضاء، إلاّ إذا قيل بأنه ليس في مقام التعرّض لتمام الأمور.

ج ـ أما إذا قلنا بحجية خبر الواحد ـ مهما كان المنطلق ـ في غير الأمور الخطيرة فقط، فلا يمكن إثبات حجية سنّة النبي ( بمثل خبر الواحد، إذ الموضوع من أخطر الموضوعات الدينية، ويترتب عليه تأثير هائل على مجمل خارطة المعرفة الدينية، فحقه أن يكون من أبرز مصاديق الأمر الخطير الذي لا حجية لخبر الواحد في مورده، حسب هذه النظرية التي نتبنّاها على صعيد هذا البحث في الحدّ الأدنى.
و ـ أما إذا قلنا بعدم حجية خبر الواحد مطلقاً، فمن الواضح أنه لا معنى للآحاد هنا، لأن المفروض عدم حجيتها، فلا معنى للاعتماد عليها هنا.

إذن، لا يصحّ الاستدلال بالآحاد هنا، إلا لمن قال بحجيتها مطلقاً على أساس القرآن أو العقل أو العقلاء على احتمال قوي أو..

وعليه، ومن هذا المنطلق سوف نستعرض بدورنا الروايات التي استدلّ بها على حجية السنّة من دليل السنّة نفسه، لننظر هل تحوي هذه القاعدة في التعميم أم لا؟

طوائف نصوص السنّة الدالّة

وهذه الروايات على طوائف:

1ـ تشريع النبي من غير القرآن

الطائفة الأولى: مادلّ على أن النبي ( أوتي غير القرآن وأنه يشرّع منه، وهو روايات:

الرواية الأولى: مارواه بعض أعلام الحديث عند أهل السنّة عن المقدام بن معديكرب أن رسول الله ( قال: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه، وإنّ ما حرّم رسول الله ( كما حرّم الله، ألا لا يحلّ لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد، إلا أن يستغني عنها صاحبها...»(
).

الرواية الثانية: مارواه أبو داوود عن العِرباض بن سارية أنه قال: «أيحسب أحدكم متكئاً على أريكته، يظن أن الله تعالى لم يحرّم شيئاً إلاّ ما في هذا القرآن؟ ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء، إنها مثل القرآن أو أكثر، وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضربَ نسائهم، ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم»(
).

وهذه الطائفة واضحة الدلالة على المطلوب(
)، فهي تصرّح بأنّ ما حرّمه الرسول(، هو بمثابة تحريم الله «وإنّ ما حرّم الرسول ( كما حرّم الله»، و.. فتنسب هذه التحريمات إلى الله تعالى، وهي ترشد إلى جملة تحريمات لم يرد ذكرها في القرآن، وميزة هذه الطائفة ـ مضافاً إلى أنـها تعلن أن ما حرّمه الرسول ينسب إلى الله تعالى ـ أنها تؤكّد على عدم جواز الاكتفاء بالقرآن، وهذا مطلب هام، كما أنها تعطي الحجية للسنّة النبوية المؤسّسة، أي تلك التي تشرّع أحكاماً لم يرد فيها نصّ كتابي كالرجم وغيره، فهذه الطائفة من أقوى الطوائف دلالةً على المطلوب هنا.

نعم، الخبر الأوّل يعلن تحريم النبيّ ( لحم الحمار الأهلي، مع أنه لا يُحكم في الفقه بحرمته، إلا أن ذلك لا يضرّ؛ لأن الفقهاء وإن أحلّوا الحمر الأهلية، إلا أنهم يقرّون ـ لعدّة روايات ـ أن رسول الله ( قد كان حرّمها لأسباب مرحلية، فهذه الرواية لا تبطل حجية السنّة، بل قد تساعدنا في بحث تاريخيتها لاحقاً.

وعلى أية حال، فهذه الطائفة دالّة، أما صدورها فلم تبلغ حدّ التواتر لو سلّمنا بلوغها حدّ الاستفاضة، فضلاً عن ضعف بعضها، مثل الخبر الأول الضعيف بجهالة أشعث بن شعبة المجهول في مصادر الرجال الشيعية والسنّية(
)، بل قيل في بعض كتب الرجال السنية: إنّ فيه قدحاً(
).

وسيأتي أن النقد الثاني والثالث القادمين على الطائفة الثانية يستوعبان هذه الطائفة أيضاً.

2ـ عدم أمرِ الرسول إلا بما أمره الله

الطائفة الثانية: مادلّ على أن الرسول ( لا يأمر الناس إلا كما أمره الله، وهي روايات:

الرواية الأولى: مارواه البيهقي عن طلحة بن نضيلة (أبي بصيلة) أنه قال: «قيل لرسول الله ( ـ في عام سَنَة (جدب) ـ : سعّر لنا يا رسول الله، قال: لايسألني الله عن سنّة أحدثتها فيكم لم يأمرني بها، ولكن اسألوا الله من فضله»(
).

الرواية الثانية: ما ذكره الطبراني عن الإمام الحسن بن علي أنه قال: «صعد رسول الله ( المنبر يوم غزوة تبوك، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس إني ما آمركم إلا ما أمركم به الله، ولا أنهاكم إلا عمّا نهاكم الله عنه، فأجملوا في الطلب، فوالذي نفس أبي القاسم بيده، إن أحدكم ليطلبه رزقه كما يطلبه أجله، فإن تعسّر عليكم منه شيء، فاطلبوه بطاعة الله عزّوجلّ»(
).

وهذه الطائفة دالّة على أنّ الرسول ما كان يسنّ سنّةً إلا بأمرٍ من الله تعالى، فالدلالة تامة؛ لأنها تجعل سنّته شريعة الله، وهو ما نريده من مسألة حجيّة السنّة، إلا أنه:

أولاً: الرواية الأولى خاصة بإحداث السنّة لا بمطلق قوله (، وإحداث السنّة معناه أن يُجري عادةً متبعةً في الناس تواصل مسيرها بعده، وليس كل قول النبي أو فعله أو .. من هذا القبيل، فلا تكون دلالتها شاملة، بل هي ـ لهذا السبب ـ أضيق من دلالة الرواية الثانية التي عبّرت بالأمر والنهي.

ثانياً: إن هذه الطائفة لا تشمل أفعال النبي ( أو إمضاءه إلاّ مع احتفافهما بقرينة تفيد الأمر أو النهي، أو تفيد تأسيس سنّة في المجتمع، ففعل النبي ( بمرأى من المسلمين بعضَ الطقوس الدينية قد يصدق عليه إحداث سنّة، حيث من المتوقع أن يتبعوه بها إذا لم يُشر هو نفسه إلى عكس ذلك، إلا أن حال الفعل والتقرير ليست كذلك دائماً، نعم دلالتها على حجية القول تامة، بقطع النظر عما تقدّم وسيأتي.

ثالثاً: إن هذه الروايات خاصّة ـ على ما يبدو منها ـ بمجال الأحكام، لا تتعداه إلى غيره، وذلك أن السنّة تعني سلوكاً عاماً بحسب المعنى المنصرف منها، وكذا حال الأمر والنهي إنما يتصوّران في مجال الفعل والترك، أي ما يُعنى بالحكم الشرعي، وبهذا لا تدلّ هذه الطائفة على حجية السنّة في غير ذلك، وبهذا أيضاً لا يزيد لسان الرواية الثانية عن مفاد دلالة آيات لزوم إطاعة النبي (، فتكون مؤكدةً لدلالة تلك الآيات، نعم الرواية الأولى بينها وبين الآيات نسبة العموم والخصوص من وجه، فتقدّم مطلباً إضافياً؛ لأن «السنّة» قد تكون في قضايا ترجع إلى الأمر والنهي، وقد لا تكون، كما أنّ الأمر والنهي قد يوجدان ولا يوجد في موضعهما «سنّة»، أي عادة جارية وسلوك عام.

رابعاً: إن الرواية الأولى ضعيفة بجهالة طلحة بن نضيلة الذي إنما اعتمد عليه أهل السنّة لكونه من الصحابة، رغم أن إثبات صحبته عندهم وقع محلاً لتساؤل بعضهم(
)، كما أنه لا ذكر له أصلاً في مصادر الرجال الشيعية، فيكون مجهولاً مهملاً فلا يؤخذ بروايته، هذا مضافاً إلى ورودها بمضمون آخر قد يحكي عن نفس الحادثة وليس فيها هذه التعابير الدالة هنا، والمضمون الآخر عن أنس وغيره(
)، والحديث الثاني ضعيف أيضاً بعبدالرحمن بن عثمان الحاطبي، وحتى مع تمامية السند لا تبلغ الروايتان حدّ الاطمئنان بالصدور، فلا يُعتمد عليهما وفق ما تقدّم.

3ـ نصوص النهي عن تفسير القرآن

الطائفة الثالثة: مادلّ على النهي عن تأويل القرآن وتفسيره بالرأي أو بغير علم، وهو عدّة روايات ـ سنّية وشيعية ـ معروفة لا نستعرضها برمّتها، وإنما نشير إلى بعضها:

الرواية الأولى: خبر جندب بن عبدالله: أن رسول الله ( قال: «من قال في القرآن برأيه، فأصاب، فقد أخطأ».

الرواية الثانية: خبر ابن عباس أنه قال: قال رسول الله (: «من قال في القرآن بغير علم جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نار».

الرواية الثالثة: خبر عمر بن الخطاب أنه قال: قال رسول الله (:
«أكثر ما أتخوّف على أمتي من بعدي رجل يتأوّل القرآن يضعه على غير موضعه»(
).
والاستفادة من هذه الروايات يكون عبر ادّعاء أنّه ما دام لا يمكننا تفسير القرآن مباشرةً، فلا بدّ من أن يكون هناك سبيلٌ لتفسيره، كي يمكن الاستفادة منه، وإلاّ فماذا ستكون فائدة نزول هذا القرآن حينئذٍ ما دمنا عاجزين عن الاستفادة منه؟! ونحن نرى أنّه مع سدّ باب العقل والتفكير البشري عن تفسير القرآن لا يبقى مرجع يُترقّب جعله معياراً لفهم القرآن وأخذ رسائله ومراداته وأغراضه، سوى النبي (، وهذا هو معنى حجيّة سنّته، والتعبّد بها، واعتبارها مرجعاً لفهم الدين والأخذ بتعاليمه.
وهذه الروايات ـ مهما كان سندها ـ لا تدلّ هنا على شيء، وإنما تنهى عن تفسير القرآن بغير علم، وسواء كانت السنّة حجةً أم لم تكن فإن تفسير كتاب الله بغير علم سيكون حراماً بالطبع، لكنها لا تدلّ على أن البشر سيكون تفسيرهم للقرآن دائماً بغير علم، فمن الممكن أن يكون عند البشر نوعان من التفسير يمارسه الناس: أحدهما التفسير بعلم، والآخر لا عن علم، فتكون الروايات ناهيةً عن أحد النوعين، دون أن تنفي قدرة الإنسان على النوع الآخر بعيداً عن سنّة النبي (. وأما تفسير القرآن بالرأي فقد وقع جدل كبير فيه والبحث فيه يطول، إلاّ أنّ الذي بات معروفاً اليوم أنّه لا يراد منه فهم ظواهر القرآن على أسس موضوعية وأخلاقية، هذا مضافاً إلى ضعف أسانيد أكثر هذه الروايات، مع ادّعاء بعض تواترها، وهو غير صحيح(
)، وقد عالجنا ذلك في دراسة أخرى لنا، فلا نعيد(
).
علاوةً على ذلك، لو دلّت هذه الروايات على شيء لدلّت على النهي عن التفسير بالرأي، فتكون دالةً بالالتزام على لزوم الرجوع إلى النبي ( في تفسيرها، كما بيّنا، فدلالتها على المطلوب بالالتزام المحتاج إلى مقدّمات، لكن هذا الالتزام لا يفيد كثيراً؛ فإن شرح النبي ( لآيةٍ ما غالباً ما يكون سياقه المقامي سياق نسبة التفسير إلى القرآن، وهذا مرجعه إلى النسبة إلى الله تعالى، فلا تزيد هذه الروايات على ما دلّت عليه الآيات القرآنية من حجية ما ينسبه النبي ( إلى الله تعالى، وإن أمكن في بعض النصوص التفسيرية أن يحمل كلام النبي ( على أنه محاولة اجتهاد منه في فهم النص القرآني، دون أن يكون في ذلك نسبة إلى الله تعالى، بناءً على جواز الاجتهاد في حقه ( في مثل هذه الحالات.
4ـ نصوص الإلزام بطاعة النبي (
الطائفة الرابعة: مادلّ على الإلزام بإطاعة النبي ( وعدم صحّة عصيانه، وهي روايات عديدة منها:
الرواية الأولى: خبر أبي هريرة «أن رسول الله ( قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، (ومن عصى أميري فقد عصاني)»(
).

الرواية الثانية: خبر ابن عمر قال: «كان رسول الله ( في نفر من أصحابه، فقال: ألستم تعلمون أن من أطاعني فقد أطاع الله وأنّ من طاعة الله طاعتي؟ قال: بلى نشهد قال: فإن من طاعتي أن تطيعوا أمراءكم (أئمتكم)»(
).

الرواية الثالثة: خبر أبي هريرة الآخر قال: قال رسول الله (: «كلّ أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى»(
).
الرواية الرابعة: الخبر المعروف عن أبي هريرة وسراقة بن مالك، عن رسول
الله  (، أنّه قال: «.. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم..» (
).
إلى غيرها من الروايات(
).
فهذه الروايات تدلّ على الإلزام بطاعة النبي (، وتستقلّ بذكر هذه الطاعة، بل تؤكّد على أن طاعة الرسول ( من طاعة الله تعالى، وأنها أحد ألوان وأشكال هذه الطاعة، وبالاعتماد على إطلاق هذه الروايات نفهم أنّها تجعل أوامر الرسول ( ونواهيه ملزمةً، وعلى المسلمين الأخذ بها بقطع النظر عن وجودها في القرآن أو عدم وجودها، كما وبصرف النظر عن حصول اليقين بمضمونها أم لا، إذ نحن نريد ـ كما ذكرنا في أكثر من مناسبة ـ من حجية السنّة، الحجية التعبّدية التي تجعلنا نأخذ بقول النبي ( تعبداً ونطيعه سمعاً وإذعاناً حتى لو لم يحصل لنا يقين بواقع ما قاله في اللوح المحفوظ، بقطع النظر عن عصمته، وإلاّ لو كان التزامنا بمضمون كلامه لأن فيه ما أوجب حصول اليقين لنا بما عند الله، فهذا شيء لا يمتاز به الرسول (، بل يجري في حقّ غيره أيضاً.
لكنّ هذه الروايات ـ مهما كان سندها وبعضها ضعيف كما هو واضح، وحتى لو كانت متواترة المعنى ـ لا جديد فيها، فقد دلّت الآيات على لزوم إطاعة النبي (، وهذه الروايات لا تزيد على ما تعطيه الآيات عند الجميع تقريباً، فبأيّ شكل فسّرت الآيات يمكن تفسير الروايات هذه هنا، بل حتى من ينكر دلالة آيات الإطاعة على حجية السنّة لاتقدّم له هذه الروايات شيئاً هنا، لأن بإمكانه تفسير هذه الروايات بما فسّر به الآيات من قبل، كالقول بأنها واردة في إطاعة النبي ( بما هو حاكم، بل قرينة الحكومة في بعض هذه الروايات واضحة، لوروده في سياق الإلزام بإطاعة الأمراء.
وعليه، فهذه الروايات فيها قدر من الدلالة، ويمكن الاستفادة منها طبقاً لهذا الأساس، إلاّ أنها لا تقدّم شيئاً إضافياً على دلالة الآيات الكريمة.
5ـ نصوص اتّباع السنّة وإحياء أمرها

الطائفة الخامسة: مادلّ على اتّباع سنّة النبي ( وإحيائها، وعدم الوقوف بوجهها وما شابه ذلك، وهي أحاديث:

الحديث الأول: خبر أبي هريرة عن النبي ( قال: «من تمسّك (المتمسّك) بسنّتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد»(
).

الحديث الثاني: خبر كثير بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي ( أنه قال: «إن الدين بدأ غريباً ويرجع غريباً، فطوبى للغرباء، الذين يصلحون ما أفسده الناس من سنّتي»(
).

الحديث الثالث: خبر أنس بن مالك عن رسول الله ( أنه قال: «يابني! إن قدرت أن تصبح وتمسي، وليس في قلبك غشّ لأحد فافعل» ثم قال: «يابني! وذلك من سنّتي، ومن أحب (ومن أحيى) سنّتي، فقد أحبني، ومن أحبّني كان معي في الجنّة»(
).

الحديث الرابع: خبر عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله (: «لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنّتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك»؛ وروي باختلافات يسيرة في السند والمتن في مصادر الشيعة والسنّة(
).

الحديث الخامس: روى القاضي عياض اليحصُبي (544هـ) أن رسول الله ( قال: «إن الله تعالى يُدخل العبد الجنّة بالسنّة تمسّك بها»(
).

الحديث السادس: خبر عمرو بن عوف المزني أن النبي ( قال لبلال بن الحارث: «اعلم يابلال! قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: اعلم أن من أحيى سنّةً من سنّتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل من عمل بها، من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً، ومن ابتدع بدعةً ضلالة لا تُرضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئاً»(
).

الحديث السابع: خبر عائشة عن رسول الله ( أنه قال: «ستّة لعنتهم ولعنهم الله، وكل نبي مجاب الدعوة: الزائد في كتاب الله، والمكذّب بقدر الله، والمتسلّط على أمتي بالجبروت، ليذلّ من أعزّ الله، ويُعز من أذلّ الله، والمستحلّ لحرم الله، والمستحلّ من عترتي ما حرّم الله، والتارك لسنّتي»(
).

الحديث الثامن: خبر ابن عباس عن رسول الله ( أنه قال: «من مشى إلى سلطان الله في الأرض ليذلّه أذلّ الله رقبته، مع ما يدخر له في الآخرة، زاد مسدد، وسلطان الله في الأرض: كتاب الله، وسنّة نبيه (»(
).

الحديث التاسع: عن عبدالله بن عمر عن النبي ( قال: «لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به»(
).
الحديث العاشر: خبر أنس عن رسول الله (: «.. فمن رغب عن سنّتي فليس منّي»(
).
إلى غيرها من النصوص(
).
وهذه الروايات العديدة واضحة في دلالتها على وجود سنّة للنبي (، وأنّ المطلوب إحياؤها دوماً وحفظها والمحافظة عليها، وليس لهذه المفاهيم أيّ معنى إذا لم تكن سنّة النبي ( حجةً ومعتبرة في الدين.
وهذه النصوص العديدة ـ مهما كان سندها وأكثره ضعيف ـ ترد على الاستدلال بها ملاحظات هي:

الملاحظة الأولى: إن كلمة «السنّة» في اللغة العربية، كما تطلق على السيرة مطلقاً، كذلك نصّ فريق من رجال اللغة ـ كما تقدّم مطلع هذه الدراسة ـ على أنها تعني السيرة الحسنة المستقيمة، وإذا كان الأمر كذلك فمن المحتمل جداً أن تكون هذه الروايات مشيرةً إلى ضرورة اتّباع السنّة الصالحة والسيرة النقية للنبيّ(، وهذا لايدلّ على حجية سنّته، بقدر ما يرشد إلى اتباع محاسن أفعاله، التي يُعلم في مرحلة مسبقة ـ كما عن طريق القرآن ـ أنها أمور حسنة، فسيرة النبي ( في تطبيقه القرآن تسمّى سنّةً أيضاً، سيما وأن هذه الروايات لا إطلاق فيها يدلّ على سنّة النبي غير القرآن، بمعنى أنّها تفترض وجود سنّة للنبي، لكنها لا تؤكد أنها غير تطبيق القرآن، كما أنها ليست بصدد الحديث عن ذلك حتى نقول: إنها تشمل سنن النبي التي لا تعبّر عن الموجود ـ سلفاً ـ في النصّ القرآني.
من هنا، نفهم المنطلق الذي ذهب إليه بعض الباحثين المتأخرين من نقّاد نظرية السنّة، حيث قالوا: إن الحجّة في السنّة هو خصوص السيرة العملية (السنّة العملية) التي بلغتنا بالتواتر، ومرجع هذه النظرية إلى مقطعين:

الأوّل: واقعي، يفهم السنّة بمعنى السيرة العملية، ومن ثم لا يقال عن قول الرجل: هو سنّته، إذ لا يطلق تعبير السنّة لغةً على القول، بل على السيرة العملية.

الثاني: ظاهري، وهو شرط التواتر الذي مرجعه إلى إنكار حجية أخبار الآحاد، وهذا ما بحثناه في دراسة أخرى.

وفهم السيرة والسلوك العام من كلمة السنّة هو الأصحّ لغوياً، فلا تكون السنّة شاملةً للقول إلا قليلاً.

وعليه، تترتّب:

الملاحظة الثانية: وهي أن استخدام مصطلح «السنّة» بالمعنى الذي بتنا نفهمه اليوم، لا يُحرز عوده إلى القرن الأوّل الهجري، كما أشار إليه غير ناقد، بل المؤكّد هو المعنى اللغوي للكلمة، ومن الواضح أن النبي ( كان رمزاً للأدب، والأخلاق، والصفات السامية الحميدة، كما كان ملتزماً بكتاب الله تعالى، وهذا الخط الذي حكم حياة النبي ( هو سيرته وسنّته، ومعنى ذلك أن هذه الروايات لا تزيد في الدلالة على آية الأسوة والاتباع ونحوها، وقد دلّلنا هناك ـ في دراستنا القرآنية ـ على أن جعل شخص أسوةً لا يعني حجية قوله وفعله وتقريره.

ومن هذا المنطلق نؤيد ـ في تحليلنا اللغوي ـ المقولة التي ترى أن كلمة «السنّة» بمعناها الاصطلاحي قد ولدت متأخرةً عن القرن الأوّل الهجري، ولا نريد أن نبتّ فعلاً بالنظرية القائلة: إن الشافعي (204هـ) هو أوّل من أسّس هذا المصطلح الجديد ونحته في التراث الإسلامي مع كتاب «الرسالة».

نعم، لا تعني الولادة المتأخرة لمصطلح السنّة بمعناه الجديد، أن مقولة حجية السنّة كانت متأخرة كذلك، كما توحيه كلمات بعض النقاد، فهذا خلط بين أمرين:

أحدهما: واقع رؤية المسلمين لقول النبي ( وفعله وتقريره، وهل كانوا ينظرون بعين التقديس والمرجعية لهذه الثلاثة أم لا؟ سواء كانوا يسمّون ذلك سنّة النبي( أو السنّة النبوية أم كانوا يطلقون على ذلك اسماً آخر أو لم يكن قد وُلد بعدُ مصطلح يختزل ويختزن هذا الثلاثيَّ النبوي.

ثانيهما: مصطلح «السنّة» الذي ورد في طائفةٍ معتدّ بها من الروايات، وهل يعني هذا المصطلح في الثقافة الإسلامية ما قبل الشافعي ما بتنا نفهمه اليوم منه أم لا؟

وإذا لم يكن بأيدينا دليل على الأمر الثاني، فإن هذا ما يضيّق فرص الاستفادة الاستدلالية من النصوص التي استخدمت كلمة «سنّة» مثل الطائفة من الروايات التي نحن بصددها، لكن ذلك لا يعني أن فكرة السنّة ـ بواقعها ـ مهما كان المصطلح الذي يستوعبها، لم يكن لها وجود في القرن الأوّل، وبهذا نضع ملاحظة على بعض النقاد المتأخرين الذين خلطوا بين الأمرين عندما ادعوا أن الشافعي أو غيره هو أوّل من أسّس هذا المصطلح(
)، دون أن يقيموا شواهد تؤكّد ذلك على المستويين معاً.

6ـ نصوص الاهتمام بالحديث والصدق فيه و..

الطائفة السادسة: ما دلّ على الحث على الاستماع إلى كلام النبي (، وحفظه، ونقله، وعدم جواز الكذب عليه، وكتم حديثه، وقد تمسّك بجملة من روايات هذه الطائفة من استدلّ على حجية الآحاد أيضاً.
وتقريب الاستدلال بهذه الروايات أنه لو لم تكن سنّته حجةً فلماذا يأمر بنشرها، ويدعو إلى حفظها، أو ينهى عن الكذب عنه؟! وهل هو إلاّ كالكذب على غيره صلوات الله عليه وعلى؟ فهذا يؤكد أن كلامه يمثل مرجعيةً في الفكر الإسلامي(
).
ومن هذه الروايات:

الرواية الأولى: ما تكرّر منه ( ـ ومن أئمة أهل البيت أيضاً ـ في أكثر من خطبة، وفي حجة الوداع تحديداً من قولـه: «ألا فيبلّغ الشاهد منكم الغائب، فربّ مبلّغ أوعى من سامع»، وقد استدلّ البيهقي بهذه الرواية على حجية السنّة(
).

الرواية الثانية: خبر أبي ذر الغفاري: «أمرنا رسول الله ( أن لا نغلب على أن نأمر بالمعروف، وننهى عن المنكر، ونعلّم الناس السنن»(
).

الرواية الثالثة: خبر ابن مسعود ـ وغيره ـ عن النبي ( أنه قال: «نضّر الله عبداً، سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأدّاها، فربّ حامل فقه غير فقيه، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يُغلّ عليهنّ قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم...»، وقد ادعى السيوطي تواتر هذا الحديث(
).

الرواية الرابعة: خبر علي ( عن رسول الله (: «ألا أدلّكم على الخلفاء منّي ومن أصحابي ومن الأنبياء قبلي؟ هم حملة القرآن والأحاديث عنّي وعنهم في الله ولله»(
).

الرواية الخامسة: خبر علي وابن عباس، قال: قال النبي (: «اللهم ارحم خلفائي، قلنا: يا رسول الله! ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي ويروون أحاديثي وسنّتي، فيعلّمونها الناس من بعدي»(
).

الرواية السادسة: خبر البراء بن عازب عن رسول الله (: «من تعلّم حديثين اثنين ينفع بهما نفسه، أو يعلّمهما غيره فينتنفع بهما، كان خيراً من عبادة ستين سنة»(
).

الرواية السابعة: خبر ابن عباس أيضاً عن رسول الله ( أنه قال: «من أدّى إلى أمتي حديثاً تقام به سنّة أو تثلم به بدعة فله الجنة»(
).

الرواية الثامنة: خبر أبي هريرة وعلي وابن عباس وأبي الدرداء والصادق ( مع بعض الاختلاف في الرواية: «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً فيما ينفعهم في أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة فقيهاً، وكنت له شهيداً»(
).

الرواية التاسعة: خبر عبدالله بن عمر وأبي بكر وسلمان و.. عن رسول الله(: «بلّغوا عني ولو آية، وحدّثوا عني ولا تكذبوا، فمن كذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار»(
).

الرواية العاشرة: خبر المغيرة أن رسول الله ( قال: «إن كذباً عليّ ليس ككذبٍ على أحد، من كذب عليّ متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار»(
).

الرواية الحادية عشرة: خبر أبي الردين عن رسول الله ( قال: «ما من عبد يغدو في طلب علم مخافة أن يموت أو في إحياء سنّة مخافة أن تدرس إلا كالغادي الراسخ في سبيل الله...»(
).

الرواية الثانية عشرة: ما روي عن الصادق (: «يا أبان! إذا قدمت الكوفة فارو هذا الحديث..»، ونحوها عدة روايات(
).

الرواية الثالثة عشرة: ما روي عن الإمام الهادي (: «فسل عنه عبدالعظيم بن عبدالله الحسني» أو «إذا أردت حديثاً فعليك بهذا الجالس» ويقصد زرارة بن أعين، وروايات الإرجاع إلى الآحاد من الرواة عديدة أيضاً(
).

وغيرها كثير من الروايات التي قيل بدلالتها على حجية خبر الثقة، ونقلها البروجردي في الجزء الأول من «جامع أحاديث الشيعة»، وهي تقارب المائة والخمسين رواية هناك، ونقل الكثير منها الحرّ العاملي في الجزء 27 من وسائل الشيعة، الباب الثامن من أبواب القضاء.

وهذه الطائفة لنا حولها عدّة كلمات:

الكلمة الأولى: إن جملةً من هذه الروايات ـ إذا مارسنا تجرّداً موضوعياً بعيداً عن أيّ خلفية مسبقة ـ لا تتحدّث عن سنّة النبي (، وإنما تصوّرها العلماء كذلك لورود تعبير «سنّة» أو «حديث» فيها، فالرواية السادسة، وهي خبر البراء بن عازب، تتحدّث عمّن يتعلّم حديثين ينفع بهما نفسه، لكنها لا تحكي عن أن الحديثين عن رسول الله (، والأنس باستعمال كلمة «السنّة» و«حديث» و«خبر» و«رواية» و.. في مجال الحديث النبوي هو الذي جعلنا نتصوّر أن المراد هنا هو السنّة النبوية، مع أنه من غير المعلوم أبداً أن تكون هذه الكلمات والمفردات قد أخذت معانيها في تلك الفترة الزمنية، فالرواية لا تشير سوى إلى من يتعلّم حديثين فيهما نفع ينفع نفسه وغيره بهما، دون إشارة إلى مصدرهما، وأصالة عدم النقل لا نقول بها في حالة الشك الحقيقي لا الافتراضي، كما فصّلناه في موضعه.
وهكذا الحال في خبر ابن عباس، وهو الرواية السابعة، فإن «الحديث» هنا لم يحدّد، بل أعطيت ضابطته وهي أن يحصل بالحديث إقامة سنّة أو إماتة بدعة، وهذا أمرٌ عام غير مربوط بالنبي ( لوحده، بل مطلق لكل فكرةٍ تُنقل يتحقق بها هذا المطلوب.

وعلى المنوال عينه خبر أبي الردين، وهو الخبر الحادي عشر، فالرواح والغدو في طلب سنّة مخافة أن تدرس، لا يرتبط بسنّة النبي، كما أشرنا في حديثنا عن الطائفة السابقة، بل المراد طلب أمرٍ حسن وسيرة حسنة وطريقة صالحة، وهكذا الحال في كتمان العلم الذي علّمه الله إياه، فهذه قاعدة صحيحة وصادقة سواء كانت السنّة النبوية حجةً أم لم تكن كذلك، والأمر على الشاكلة عينها مع خبر أبي ذر الغفاري فإن السنن تعني الأعمال الصالحة ولا دخل لها بما نسمّيه اليوم بسنّة النبي (، إلى غيرها من النصوص العامة، التي أحضرت هنا لحالة الأنس الذهني ببعض الكلمات لا غير، فيما المفروض التجرّد عن هذا الأنس، والعودة إلى استخدامات الألفاظ في زمانها.

الكلمة الثانية: إن جملةً من هذه النصوص يشدّد في أمر الكذب على 
رسول الله( والأئمة (، ويرى ذلك مضاعف العقاب، إلا أن هذا لا يدلّ أيضاً على الحجية، فحتى لو لم تكن سنّة النبي ( حجةً تعبدية فإن الكذب عليه عظيم، إذ الكذب عليه يشمل الكذب باختراع آية، كما تومئ إليه رواية سلمان وأبي بكر وعبدالله بن عمر إيماءً، كما تشمل كل ما ينسبه الرسول ( لله تعالى، ومنه الطقوس الدينية عادةً، إضافةً إلى أن الكذب على إمام المسلمين وهو حيّ له مفاسده المضاعفة، ولا تختصّ هذه الروايات بما بعد وفاة النبي (.

ومن هذا الباب الخبر الأول الوارد في حجة الوداع وغيرها، فإن من الطبيعي أن يطلب إمام المسلمين إعلان ما يقول، فتعبير «يبلّغ الشاهد الغائب» يمكن تصوّره في حق أيّ حاكم عادل من المنطقي أن يطلب تعميم ما قال، سيما وأنه في هذه الخطبة قد ذكر ما أدّاه من قبل، وأراد بذلك أن يلقي الحجة الأخيرة على الناس، وعليه، فإيراد هذه الجملة إنما يراد به في اللغة العربية إعلان أمر لا غير.

الكلمة الثالثة: إن الدعوة إلى نقل ما قاله الرسول ( ـ كما جاء في خبر ابن مسعود في الرواية الثالثة ـ والتحديث عنه بصدق، أو طلب الإمام ( من أبان الروايةَ في الكوفة.. لا يدلّ على الحجية التعبدية، إذ لماذا نتصوّر أن كل ما قاله النبي ( أو الإمام ( هو أمر غير مفهوم أو لا يحصل العلم منه؟ بل كثيراً ما يحصل العلم، وهذا ما يبرّر طلب الرواية، فقد يستند المعصوم ( إلى قرآن أو عقل أو حجة يبيّنها للناس أو يفهمونها، تماماً كالعالم الفقيه الذي يتوصّل إلى نتائج ويحثّ تلامذته وغيرهم على نشر كتبه ودراساته، ولا ينبغي أن نتمسّك في هذه النصوص بالإطلاق مادامت الكثير من الموارد على هذه الشاكلة التي نقول.

وليلاحظ ـ لتأييد كلامنا ـ خبر ابن مسعود الذي أعقب طلب سماع مقالة النبي وأدائها بكلمة «فربّ حامل فقه غير فقيه، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه»، فإن استخدام كلمة الفقه التي تعني الفهم والمعرفة، يرشد إلى موضوع العلم الذي نحن بصدده، ودعوى أن قول النبي إذا كان حجة كان فقهاً استدلالٌ بالمعكوس، فالمفترض أخذ القرينة شاهداً على المدّعى لا المدّعى يكون شاهداً على القرينة، لأننا نبحث فعلاً في الحجية التعبدية لسنّة النبي (، ولم تثبت بعدُ حتى نأخذها منطلَقاً.
الكلمة الرابعة: إن جملةً من هذه النصوص لا هو بصيغة الأمر ولا هو نسبةٌ إلى الله تعالى، فلا يكون مشمولاً لما توصّلنا إليه في البحث القرآني، إلا مع الدور كما تقدّم هناك.

الكلمة الخامسة: إن أغلب هذه النصوص ـ إن لم يكن جميعها ـ ظاهر في السنن القولية، بحيث يسمع الراوي شيئاً ثم ينقله أو يفقهه أو يكذب على النبي فيه، فلا تكون هذه الروايات حجةً لا في فعل النبي ولا في إمضائه إلا بقرينة؛ فلا تدلّ على حجية السنّة بأبعادها الثلاثة المعروفة اليوم: القول، والفعل، والتقرير، نعم بعض الروايات قد يقال: يمكن تعميمها للكذب في باب أفعاله، وإن كانت الدلالة غير واضحة.

الكلمة السادسة: إن ماورد من لزوم الردّ إلى أهل البيت، وسؤالهم والرجوع إليهم، لا يدلّ هو الآخر على الحجية التعبدية، لما أشرنا له من أن الرد قد يقابل بالعلم ويحصل من الجواب المعرفة، فلا تنحصر ثمرة الردّ والسؤال والرجوع بالحجية التعبدية، بل كثيراً ما يكون فيه العلم، ولعلّ الأنس بأبواب الفقه هو ما يوحي بأنه لا يحصل علم من الجواب بالواقع.

وبهذا لا يبقى من مجموع هذه الروايات ـ إن بقي ـ سوى النادر الذي لايرقى إلى درجة الوثوق بصدوره، فلا تفيد هذه الطائفة في المقام أيضاً.

7ـ نصوص التمسّك بالكتاب والسنّة

الطائفة السابعة: ما دلّ على لزوم الرجوع والتمسّك بالكتاب والسنّة، وهو روايات عديدة، وإنما أفردنا هذه الطائفة بالذكر لما في لسانها من الخصوصية التي ترفع جملة الإشكالات الواردة على الطائفة الخامسة المتقدّمة، فقد كنا هناك نورد بأن كلمة السنّة لم تكن قد وُلدت كمصطلح في الثقافة الإسلامية عصر صدور النصوص، كما أنها تعني الطريقة، ومن هنا صحّ لنا القبول بأن سنّة النبي ( بهذا المعنى قد تكون مأخوذةً من القرآن الكريم، أي هي سيرة النبي ( المتمثلة بتطبيق القرآن.

إلا أن هذا الكلام قد لايصحّ هنا، وذلك أن هذه الروايات قد وضعت القرآن والسنّة في عرض بعضهما، مما يفيد ظهوراً في المغايرة، فلو كانت السنّة مجرّد تطبيقٍ للقرآن لم يكن في مرجعيّتها إلى جنب القرآن معنى، فلابدّ أنها تدلّ على وجود مرجعية أخرى موجودة في سنّة النبي ( غير مجرّد ما أتى به القرآن الكريم.

ومن هذه الروايات:

الرواية الأولى: خبر أبي بصير قال: «قلت لأبي عبدالله (: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنّة (سنّته) فننظر فيها؟ فقال: لا أما أنك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله»(
).

وتقريب الاستدلال بهذه الرواية كشفها عن مركوزية مرجعية القرآن والسنّة، ولا معنى للسنّة هنا ـ ونحن في القرن الثاني الهجري أيضاً ـ إلا سنّة النبي (، وهذا الارتكاز المتشرّعي من راوٍ كأبي بصير قد أمضاه الإمام (، وسكت عنه، فلو كانت مرجعية السنّة كمرجعية الرأي، لما نهاه الإمام ( عن الرأي فقط، بل لنبّهه على خطئه في الاعتماد على السنّة.
والظاهر أن الأصحّ في الرواية هو «سنّة النبي أو نبيه»؛ لعدم تعارف التعبير بسنّة الله إلى جانب كتاب الله، فالظاهر حصول سقط في الرواية.
الرواية الثانية: المرفوع عن يونس بن عبدالرحمن قال: «قلت لأبي الحسن الأوّل(: بما أوحّد الله؟ فقال: يايونس! لا تكوننّ مبتدعاً، من نظر برأيه هلك، ومن ترك أهل بيت نبيّه ضلّ، ومن ترك كتاب الله وقول نبيّه كفر»(
) .

وهذه الرواية واضحة في الفصل بين الكتاب وقول النبي (، مما يكشف عن أن قوله ( يعدّ مرجعاً بنفسه في عرض الكتاب.

الرواية الثالثة: مرسلة شبيب بن أنس عن بعض أصحاب أبي عبدالله ( ـ في حديث ـ : «إن أبا عبدالله ( قال لأبي حنيفة: أنت فقيه العراق؟ قال: نعم، قال: فبم تفتيهم؟ قال: بكتاب الله وسنّة نبيّه (، قال: يا أبا حنيفة! تعرف كتاب الله حقّ معرفته؟ وتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: ..»(
).

فإن الإمام لم يعترض عليه في اعتماده السنّة النبوية، ونحن نعرف ـ من الخارج ـ أن أبا حنيفة كان يقول بمبدأ حجية السنّة، فإقرار الإمام له، مع أنه في مقام الردّ عليه فيما يعتمده في الاجتهاد، كاشف واضح عن إقرار مرجعية السنّة.

الرواية الرابعة: خبر أبي بصير قال: «قلت لأبي جعفر (: ترد علينا أشياء لا نجدها في الكتاب والسنّة، فنقول فيها برأينا..»(
).

وهي شبيهة بالرواية الأولى، والظاهر أنها واحدة، وتقريب الاستدلال بها، كما تقدّم في الرواية الأولى.

الرواية الخامسة: مرسل ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبدالله ( قال: «لعن الله أصحاب القياس، فإنهم غيّروا كتاب (كلام) الله، وسنّة رسول الله(، واتهموا الصادقين في دين الله»(
).

فلولا أن السنّة مصدر ديني، ما هو الموجب لذكرها إلى جنب الكتاب، ثم لعن من غيّرها؟!

الرواية السادسة: خبر سماعة ـ المروي عن أبي المغراء (المعزا) ـ عن أبي الحسن( قال: «قلت له: كل شيء تقولونه في كتاب الله أو تقولون فيه؟ قال: بل كلّ شيء في كتاب الله وسنّته»(
).

الرواية السابعة: خبر أبي المغراء عن سماعة عن العبد الصالح ( ـ في حديث ـ قال: «ليس شيء إلا وقد جاء في الكتاب والسنّة»(
).

والظاهر وقوع خطأ في النسخ في الحديث السادس، كما تقدّم في الحديث الأول، فليس المراد سنّة الله، بل سنّة نبي الله تعالى، وتقريب الدلالة واضح، فلو لم تكن السنّة مرجعاً لما جعلت في عرض الكتاب هنا.

الرواية الثامنة: خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( قال: «كان عليّ يعمل بكتاب الله وسنّة رسوله...»(
).

إلى غيرها من الروايات الواردة في نهج البلاغة(
)، ومحاسن البرقي(
)، وقرب الإسناد(
)، والكافي(
)، ودعائم الإسلام(
)، وغيرها(
)، مما جاء في باب الطلاق، والشروط، وبعض خواصّ الأئمة ( و..

وهنا وقفات:

الوقفة الأولى: إن هذا الكمّ من الروايات الواردة وإن كان أكثره ضعيف السند، كما تتبّعنا الكثير منه، إلا أن كثرتها من جهة وكون المركز الذي نريده منها ليس هو مدلولها المطابقي مما يبعّد احتمال الاتفاق على الكذب فيها، بمعنى أن مجيء روايات كثيرة في موضوعات متعددة كالطلاق والشروط وصفات الأئمة وبحث الرأي والقياس و... يبعّد عادةً احتمال توافق الرواة ـ وهم من أزمنة متعدّدة ـ على هذه النقطة المشتركة بينهم، وهي حجية السنة.. وبضمّ ذلك كلّه يستفاد حصول الوثوق بصدورها بمعنى كشفها عن مركوزية فكرة مرجعية السنّة في الوسط المتشرّعي الإسلامي العام، مما يدلّل على صدور هذا الحكم بالمرجعية عن المعصوم (، ولا أقلّ من أن سكوته كاشف عن صحّة تصوّر المسلمين لمرجعية السنّة.

إلا أن الشيء الهام أن هذه الروايات تفيد هذا المضمون في عصر الأئمة (، أما في عصر النبي ( فالأمر قد لا يبلغ درجة الوثوق، لهذا أكثرنا هنا من النصوص الشيعية، كونها التي تمثل دلالةً أكبر، لأن حصول وثوق بهذا الارتكاز المتشرّعي عصر حياة النبي ( ربما يكون صعباً، فلايستفيد أهل السنّة من هذه النصوص، إلا بإرجاعها إلى دليل آخر غير دليل السنّة كالإجماع واتفاق الصحابة أو غير ذلك، على خلاف الحال في الروايات الشيعية.

أما الروايات السنّية لحديث الثقلين(
)، فهي غير متواترة بهذه الصيغة، بل قد قيل بضعف سندها جميعاً، ولا أقلّ من أن ورود صيغة «العترة»(
) في حديث الثقلين بطرقه الأخرى الشيعية والسنية يمنع عن الوثوق بصيغة «سنّتي» مع عدم قوّة سندها، والبحث موكول الى محلّه.

الوقفة الثانية: قد يقال: إن الاستدلال بنصوص عن أهل البيت (، لإثبات حجية سنّة النبي ( غير صحيح، على أساس أن إمامتهم إنما تأتي متفرّعةً على حجية سنّة النبي (، فكيف يمكن إثبات سنّته بأحاديثهم حتى لو كانت متواترة؟

ولا نقصد هنا إن إثبات الإمامة لا دليل عليه من عقلٍ أو كتاب، إنما نقول: إن إثباتها لهم بالإسم لم يثبت بكتابٍ أو عقل، فلا طريق له عدا قول النبي (، وكل ما يكشف عنه، ومعه كيف يستدلّ على صحّة سنة النبي ( بأقوالهم (؟!

والجواب: إن بالإمكان إثبات إمامتهم بالإسم عبر قول النبي ( قبل أن نثبت حجية سنّته بالمعنى الذي نريده هنا، وذلك أننا نحرز ـ وإثبات هذا الإحراز موكول إلى علم الكلام ـ أن تعيين الرسول ( لهم ( بالإسم، كان منسوباً إلى الله تعالى، لا أنه اختيارٌ من شخص النبي ( أو ترشيح منه، وإذا كانت بعض أدلّة الإمامة لا تعطي ذلك فإن بعضها الآخر كافٍ في إثبات هذا المضمون.

ومع ذلك، يمكن إثبات إمامتهم بالمقدار الذي ثبت من الحجية للسنّة النبوية عبر دليل الكتاب، ثم الاستناد إلى أقوالهم، تبعاً لما طلبه منّا الرسول ( من اتباع قولهم والأخذ عنهم.

وبهذا الطريق يمكن توسعة حجية سنّة النبي ( عن طريق نصوص أهل البيت( وفق المنظور الشيعي، ذلك أن معضل الدور لا يعود موجوداً هنا، بالبيان الذي بيّناه.

الوقفة الثالثة: إن مجمل هذه الروايات إنما يفيد أن قول الرسول ( وفعله وتقريره حجة، لكنّه لا يفيد الإطلاق، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية، بل أغلبها في مقام بيان مبدأ مرجعية السنّة وعدم جواز الرجوع إلى الرأي والاستحسان، ومعه فلا يُحرز أنها تفيد أكثر مما أفاده الكتاب وهو: حجية ماينسبه الرسول ( لله تعالى غير القرآن، وحجية أوامره ونواهيه مما يرجع إلى تحقيق مفهوم الإطاعة، وهذان المقداران ليسا بالبسيطين، ومعه يمكن أن يفيا بحيثية مرجعية السنّة الشريفة في الجملة، مادام الإطلاق مفقوداً هنا، فلاتقدّم هذه الطائفة مطلباً إضافياً.

كما أن أخذ السنّة في عرض الكتاب الكاشف عن المغايرة، لا يبطل ما قلناه، بعد أن كان المقدار الحجة من السنّة ـ كتابياً ـ يصلح أن يكون في عرض الكتاب.

نتائج البحث في دليل السنّة

هذه هي حصيلة الطوائف الدالّة على توسعة حجية السنّة، وقد توصّلنا منها إلى النتائج التالية:

أولاً: إن جملةً من طوائف الأخبار هذه لا وثوق بصدوره فلا يفيد هنا، نعم، من يبني على حجية خبر الواحد مطلقاً من الكتاب أو العقل.. يمكنه التمسّك بها إذا تمّت الدلالة.

ثانياً: إن أكثر هذه الطوائف غير دالّ على مطلب أزيد مما دلّ عليه الكتاب، فتكون مؤيدةً وداعمةً له، وهذا المقدار فيه فائدة، إلا أنها لا تقدّم مطلباً جديداً على مستوى نظرية حجية السنّة عموماً.

ثالثاً: تبيّن معنا من حيث المبدأ إمكان الاستفادة ـ بطريقٍ ما ـ من سنّة أهل البيت( لإثبات حجية السنّة النبوية، دون لزوم محذور دور، وهذا ما قد نستفيد منه لاحقاً.
مفارقات نظرية حجية السنّّة، هل ينفي النّصّ الثاني نفسه؟!

وكما ذكر أنصار السنّة شواهد من السنّة نفسها، أو يمكن لهم أن  يذكروا ذلك؛ لإثبات حجيتها والانتصار لها، كذلك حصل مع الفريق الناقد لحجية السنّة في الوسط الإسلامي؛ فقد سطّر بضعة أدلّة حاول فيها التأكيد على أنّ نصوص السنّة نفسها ـ لو اتبعناها ـ تنهانا عن اعتبار السنّة النبوية مرجعاً في الدين، ومن ثم فلا تمثل غير محاولة النبي تطبيق الشرعية في حياته؛ وعليه، يستند هذا الفريق إلى النصوص الحديثية الدالّة على عدم حجية السنّة، وبهذا يمكن إثبات بطلان السنّة من السنّة نفسها.

ومن الواضح أن هذا النوع من أدلّة الإنكار لا يرجع إلى آلية برهانية، وإنما إلى آلية جدلية، أي أنه للمحاججة، فكأن المنكر يقول للقائل بالحجية: ما دمت تقول بالحجية في باب السنّة، فعليك الأخذ بهذه النصوص الواردة عن المعصوم (، وإذا أخذت بها لزمك إنكار السنّة، فحجية السنّة تؤدي إلى عدم حجية السنّة، وإلا فمن الواضح أن هذا الدليل ليس برهانياً؛ إذ المفروض عند المنكر عدم حجيّة السنّة، فكيف جعلها دليلاً بنفسها؟ إلا إذا اعتبرها وسيلةً لإفادة التناقض الداخلي في دليل الحجية، أو يقول: إن هذه النصوص إقرارٌ من المعصوم نأخذ به بصفةٍ شخصية بعيداً عن مفهوم الحجية في قوله.

وعلى أيّة حال، فالروايات التي استُند إليها هنا عديدة، نذكر مجموعاتها:

المجموعة الأولى: ما دلّ على عرض كلّ ما جاء عن النبي( على القرآن الكريم، فما وافقه أخذ به، وما خالفه تُرك، وقد ادّعى الهادي يحيى بن الحسين (298هـ) ـ في ظاهر كلامه ـ أنّ مضمون هذه الأخبار ممّا أجمعوا عليه(
).

ومن روايات هذه المجموعة:

الرواية الأولى: خبر ثوبان، أنّ رسول الله قال: «ألا إنّ رحا الإسلام دائرة، قال: كيف نصنع يا رسول الله؟ قال: اعرضوا حديثي على الكتاب، فما وافقه فهو منّي، وأنا قلته»(
).

الرواية الثانية: خبر عبد الله بن عمر، عن النبي، قال: «ستفشو عنّي أحاديث؛ فما أتاكم من حديثي فاقرؤا كتاب الله فاعتبروه، فما وافق كتاب الله فأنا قلته، وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله»(
).

الرواية الثالثة: خبر علي، عن رسول الله: «ستكون عنّي رواة يروون الحديث؛ فاعرضوه على القرآن؛ فإن وافق القرآن فخذوها وإلا فدعوها»(
). إلى غيرها من النصوص القريبة دلالةً منها.

وتقريب الاستدلال بهذا النوع من النصوص أنها تطالب بعرض السنّة على الكتاب فالمخالفُ يُطرح، وهذا يفيد عدم حجيّته، والموافق يؤخذ، وهذا يفيد أن هناك أصلاً له في القرآن، وإلا كيف عُرفت الموافقة؟! ومعنى ذلك أن المفترض لإحراز الموافق أن يكون قد سبق ذكر مضمونه في الكتاب، بما يؤدّي إلى جعل نص السنّة بمثابة التأكيد لنصّ الكتاب، لا غير؛ إذ التأسيس ليس فيه موافقة، حيث لا نموذج له في الكتاب وإلا كان خُلف تأسيسيّته، والتخصيص والتبيين كذلك، لأن إحراز الموافقة فرع بيانية النص القرآني، فإذا كان مجملاً فلا نستطيع التأكّد من الموافقة حتى نأخذ بالحديث، فتعود السنّة لا حجية فيها ذات أهمية.

المجموعة الثانية: ما دلّ على أنّ ما يحدّث به النبي إنما هو مما يَعرفه الناس ولا يُنكرونه، وإن بلغ الناس حديثٌ عن النبي ينكرونه ولا يعرفونه فعليهم أن لا يصدّقوه، فإن النبيّ لا يقول ما يُنكر ولا يُعرف، أو أنّ العبرة بالحق، حتى لو لم يقله النبي، فعن أبي هريرة، عن رسول الله، أنّه قال: «إذا حدّثتم عنّي بحديث تعرفونه ولا تنكرونه، قلته أو لم أقله، فصدّقوا به، فإني أقول ما يُعرف ولا يُنكر، وإذا حدّثتم عنّي بحديث تنكرونه ولا تعرفونه فكذّبوا به، فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف»(
)، وفي خبر آخر: «إذا حدثتم عنّي بحديث يوافق الحق فأنا قلته»(
)، وهذا معناه أنه ليس في سنّة النبي( ما هو  خارج الكتاب والعقل، وما يستحسنه الناس، فليست إلا للتأكيد.

المجموعة الثالثة: ما دلّ على أن النبي لا يحلّ إلا ما أحلّ الله في كتابه، ولا يحرّم إلا ما حرّم الله في كتابه، ومن هذه الروايات، ما عن رسول الله قال: «لا أحلّ إلا ما أحلّ في كتابه، ولا أحرّم إلا ما حرّم الله في كتابه»(
).

وهذا النوع من النصوص يؤكّد أن الكتاب هو معيار التحليل والتحريم، وأن السنّة النبوية لا تقدّم شيئاً إضافياً غير تأكيد ما في الكتاب فلا تكون مؤسّسةً ولا مخصّصة ولا مقيّدة ولا ما شابه ذلك، وإلا كان ذلك مخالفاً للقطع والتأكيد بأن السنّة إنما تكرّر مقولات الكتاب الكريم.

وقد اعتبر الثعالبي (875هـ) أنّ هذه الرواية تشهد على صحّتها الآيات الدالة على أنّ في القرآن بيان كلّ شيء، لكنه عاد وذكر أنّ ما جاء في السنّة مما لم نره في الكتاب يرجع إلى الآيات التي أعطت المرجعية للسنّة النبوية مثل آيات تبيين ما في الكتاب وغيرها(
)، وهو ما سبق وناقشناه في دراستنا القرآنية حول حجية السنّة النبوية.

المجموعة الرابعة: ما جاء في بعض النصوص من أن النبي( قد أجاب بعض الصحابة عن مسائل سألوها بأنها لو كانت كذا وكذا لوجدتموها في كتاب الله تعالى، مثل خبر ثوبان: «.. قلت: يا سول الله! أيجب الوضوء من القيء؟ فقال: لو كان واجباً لوجدته في كتاب الله تعالى»(
).

وهذا ما يؤكّد أن المعيار هو الكتاب، وأن الوجود فيه وعدم الوجود كذلك هو الحدّ الفاصل لمعرفة الدين والشريعة، وعليه، فلا تكون السنّة سوى مؤكّد لما في الكتاب على أبعد تقدير(
).
وقفة نقدية مع دليل إبطال السنّة نفسها

ويُلاحظ على هذا الدليل:

أولاً: إنّ هذه الروايات ـ إذا أردنا الإنصاف ـ لا تُحسب في عداد الموثوق بصدوره؛ فقد وردت في مصادر حديثية تعدّ من الدرجة اللاحقة، ولم يذكرها المسلمون بطوائفهم في مصادر الدرجة الأولى، كما لم يرد شيء منها ـ حسب الظاهر ـ في مصادر الحديث الشيعية، مرويةً عن رسول الله، وحتى لما راجعنا المصادر التي ذكرت فيها وجدناها تنقل عن بعضها البعض، ولم نجد تعدّداً في أسانيد الروايات يفضي إلى تكاثر الرواية أو حتى اشتهارها في أوساط المحدّثين، وقد سجّل عليها بعض علماء أهل السنّة ملاحظات سندية أيضاً(
)، بل لقد ذكر الشافعي والسيوطي وغيرهما(
) أن نصوص العرض على الكتاب كلّها نصوص ضعيفة السند، ولا يعتدّ بها، إذ هي على حالات: إما منقطعة لم ترو عن الرسول(، أو ضعيفة بجهالة بعض رواتها أو ضعفه، أو أنها تجمع الضعفين معاً: الانقطاع وجهالة وضعف بعض الرواة، وقد أكّد ضعف هذه الرواية حول العرض على الكتاب الشافعيُّ في كتاب الرسالة، وكذا ابن حزم في الإحكام وغيرهما مثل ابن عبد البر..(
)، فالخبر الأوّل هنا من المجموعة الأولى ضعّفه الهيثمي بيزيد بن ربيعة، وقال عنه: إنّه متروك منكر الحديث، وكذلك الخبر الثاني، فقد ضعّفه بأبي حاضر عبدالملك بن عبد ربه، الذي وصفه بأنه منكر الحديث(
)، وحتى من وثق بعض هذه الروايات، وثقها مبنيّاً توثيقه على نظريات مسبقة لا نتبنّاها مثل عدالة جميع الصحابة والأخذ برواياتهم، ذلك أنّنا نتوقف في روايات مثل أبي هريرة، الذي نقل بعض النصوص الواردة هنا.

وعلى خلاف الحال سنّياً، كانت أخبار العرض عند الشيعة بالغةً ـ وفق تصريح علمائهم ـ حدّ التواتر المعنوي أو كثيرة مع انعقاد الإجماع على العمل بها، ولا أقلّ من استفاضتها، كما صرّح بذلك البحراني، والطباطبائي، والأنصاري، والنائيني، والعراقي، وغيرهم(
)، ولا نخوض فعلاً في التحقيق السندي لهذه الروايات؛ فقد بحثناها مفصّلاً في دراساتنا حول حجية أخبار الآحاد وشكّكنا هناك في انعقاد تواتر فيها، لكنّها على أي حال عديدة، وبعضها القليل ذو سندٍ جيّد وتام، فإطلاق الكلام بتواتر هذه المجموعة من النصوص في غير محلّه، وتفصيل البحث موكول إلى مباحث أخبار الآحاد.

نعم، أكثر النصوص الحديثية الشيعية حول العرض على الكتاب، مرويّ عن أهل البيت  (، لا عن الرسول(، فيكون توظيفها هنا متفرّعاً على حجية سنّة أهل البيت  (، بل جاء في بعضها ـ ومنه الصحيح سنداً كصحيحة عبد الله بن أبي يعفور(
) ـ جعل سنّة النبي معياراً لأحاديث أهل البيت فيصعب جداً الاستدلال بها على عدم حجية سنّة النبي، كما هو واضح.

وحصيلة الكلام: إنّ هذه الروايات الدالّة على عدم حجية سنّة النبي لا يحصل منها وثوق بصدورها عن النبي نفسه، نعم أخبار العرض على الكتاب توافق الاعتبار العقلائي، كما هو محقق في مباحث أصول الفقه، فيمكن بلورتها على أساس عقلائي، ولو لم يكن هناك تواتر فيها، فيبقى الحديث في دلالتها على عدم حجية سنّة النبي.

ثانياً: ما ذكره جماعة من علماء أهل السنّة(
) ناقداً على أخبار العرض على الكتاب من أنه لو كان مؤداها هو ما فهمه المستدلّ، فإننا نطبّق مفاد هذه الأحاديث عليها، حيث نقوم بعرض هذا الحديث على القرآن، ومعه لا نجد في القرآن حديثاً عن ما وافق الكتاب وما خالفه، ولم نجد فيه دليلاً يُبطل حجية السنّة، فلا تُحرز موافقة هذا الحديث للقرآن، فيطرح فتكون حجيته مؤديةً إلى سقوط حجيته.

بل يمكن الترقي بأن الدليل القرآني دلّ على حجية السنّة النبوية، فإذا كان هذا الحديث دالاً على عدم حجية السنّة كان مخالفاً للقرآن؛ لا أنه لم تحرز موافقته فحسب، فيُطرح هذا الحديث ـ بناءً على هذا التفسير ـ من قبل نفسه، فلا يمكن الاستدلالُ به.

وهذا الكلام بحثناه مفصّلاً في دراستنا المستقلّة لأخبار العرض في مباحث حجية خبر الواحد، وقلنا: إنّه صحيح في الجملة، لكن لا يرد ولا يسجّل بهذه الطريقة، فيحتاج إلى بعض التعديلات، على تفصيل نكله إلى محلّه خوف الإطالة.

ثالثاً: لابدّ من تحديد طرفي المقابلة في الحديث وهو الموافق والمخالف، أما المخالف فمعناه واضح، وهو الذي تقع منافرة بينه وبين النص القرآني، إلا أن مفهوم الموافقة غير واضح هنا، فإن قصد ما ذكره المستدلّ فهذا يجعل التقسيم غير صحيح، لأن هناك في السنّة ما ليس بموافق ولا مخالف، بمعنى أنه إما مسكوت عنه في القرآن أو أنه سنّة مطبّقة غايته لا وجود لها بما هي هي في النص القرآني وهكذا، فإذا قصد بالموافقة ما كان موجوداً بعينه في القرآن، وبالمخالفة ما خالفه وناقضه، فهناك قسم مسكوت عنه، لا يصحّ وصفه عرفاً بأنه يخالف القرآن أو يوافقه، فثنائية التقسيم تستدعي فهماً لمفهوم الموافقة والمخالفة يستوعب في داخله تمام ما يمكن صدوره عن النبي(، مع ملاحظة أن تشريع ما هو غير مشرّع في القرآن وإن لم يصدق عليه الموافقة مثلاً، لكنه لا يصحّ التعبير عنه عرفاً بالمخالفة.

من هنا طرح تفسير آخر لمعنى الموافقة والمخالفة، بمعنى أن ما ينسجم مع المعطيات القرآنية يكون موافقاً، وما لا ينسجم يكون مخالفاً، وهو التفسير الذي طرحه الشهيد باقر الصدر في مباحث التعارض من علم الأصول(
)، ومثاله: لو دلّ دليل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فإن هذا ما ينسجم مع القرآن؛ كونه يحث على الدعاء ومناجاة الله، أما لو دلّ دليل على ترك مبايعة ومناكحة الأكراد؛ لأنهم قوم من الجنّ كشف عنهم الغطاء، فهو يخالف القرآن ولا ينسجم معه، حيث الخلق جميعاً سواسية مكرّمون.

وهذا المعنى للموافقة والمخالفة أقرب إلى العرفية من المعاني التي طرحت في أصول الفقه، والتي أخضعت المفهومين لنظام النسب الأربع وفق ما جاء في علم المنطق، كما أنه معنى ينسجم مع الثنائية الحاصرة في الحديث، ولا أقلّ من أنه معنى محتمل جداً، فلا يستظهر ذاك المعنى من الروايات، حتى يستفاد منه إبطال حجية السنّة، وقد كنّا في مباحث العرض على الكتاب اقتربنا كثيراً من هذا التفسير.

وعلى أية حال، فتفاصيل البحث في أخبار العرض نوكلها إلى محلّها حيث درسناها مفصّلاً.

رابعاً: إنّ ما يظهر لنا غير موافق للقرآن ربما يكون موافقاً ولكنّ أفهامنا قاصرة عنه، لهذا لا يكون فهمنا للموافقة هو المعيار، حتى تجعل الحديث باطلاً لمجرّد أننا لم نعثر على موافقه، فعدم مخالفته تكفي حتى لو لم نجد موافقه، لاحتمال عدم فهمنا له(
).
وقد قيل: إن المحقق الإصفهاني نسب هذه النظرية أيضاً إلى المحقق الخراساني في مباحث الألفاظ(
)، ومرجعها إلى المخالفة الثبوتية لا الإثباتية، أي أنهم( في لوح الواقع لا يخالفون قول القرآن، وإن بدا لك أن المخالفة موجودة.

وهذا الكلام غير دقيق؛ لأن هذه الطائفة من الروايات ظاهرة بل صريحة في تقديم معيار لقبول الأحاديث وعدم قبولها، فهي معيار في السنّة المحكية كما قال الجصّاص ومحمد حسن النجفي(
)، فإذا لم نكن نفهم النص القرآني وكان جهلنا بتمامه مانعاً عن قدرتنا على وزن الحديث، لاحتمال أننا لم نفهم هنا أو هناك، عنى ذلك عبثية هذه الأحاديث كلّها؛ إذ لا معنى لها، فكيف يضع المعصوم( بين يديَّ معياراً لوزن الحديث، قائماً على العرض على الكتاب، ثم يُقال لي: إنه لا يمكنك طرح هذا الحديث أو ذاك، إذ لعلّك لم تفهم أصله في القرآن؟ إن مؤدى هذا الكلام سقوط هذه النصوص من رأس وعبثية مضمونها.

خامساً: إن المعرفة والإنكار الواردين في المجموعة الثانية من هذه الروايات، لا يمكن حملهما على المعنى المبطل لحجية السنّة، فنصوص سنّة النبي توافق العقل بمعنى لا تقع غريبةً عنه، والمعرفة هنا لا تعني العلم، بل الاستئناس مقابل الاستيحاش، لهذا قالت الرواية: يعرفه الناس ولا ينكرونه، ولم يقابل المعرفة بالجهل بل بالإنكار، أي حديث مستأنس مستساغ لا يُنكر أو يستوحش منه، يقال: فلان حديثه منكر، بمعنى غريب مخالف للمستساغ والمألوف، وما شابه ذلك.

ولعلّ ما يؤيد هذا المضمون ما جاء في خبر آخر ـ قال عنه الهيثمي: إنّ رجاله رجال الصحيح، ووصفه ابن الجوزي بالصحيح أو الحسن(
) ـ عن أبي أسيد عن النبي، قال: «ما جاءكم عنّي تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم، وترون أنّه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عنّي تنكره قلوبكم وترون أنّه منكم بعيد، فأنا أبعدكم منه»(
). 

إضافةً إلى ذلك، لا معنى ـ حسب رأي بعض الباحثين(
) ـ لأن يكون الحديث عن النبي، ولكنه لم يقله، كما تصرّح بذلك هذه الروايات، فهذا فيه قدرٌ من التناقض، إلا إذا قلنا بأنّ المراد الترخيص في العمل به لحسنه حتى لو لم يكن النبي قاله، كما قد يستوحى من بعض نصوص المستحبات، فلا يكون هذا النقد وارداً.

سادساً: إنّ ما دلّ على أنّ الرسول لا يحرّم إلا ما حرّم الله في الكتاب، يمكن طرحه في مناقشة النظرية المشهورة التي تقول بأن السنّة المؤسّسة المستقلّة عن الكتاب حجّة، فيقال هناك: إذا كانت حجةً فلماذا حصرت هذه المجموعةُ من الروايات الحلالَ والحرام بما كان في الكتاب؟ وقد بحثنا هذا الموضوع في محلّه، وطرحنا حوله تصوّراتنا، لكن ذلك مهما كان هناك لا يفيد عدم حجية سنّة النبي؛ لأن المفروض أنّ حجية السنّة لا تقتصر على السنّة المؤسّسة، فحتى تفسير النبي للقرآن، وبيانه لمضمونه بما لا ينسبق إلى ذهن عامة الناس، وكذلك تطبيقه للقواعد القرآنية على مواردها الشرعية وغير ذلك.. كلّه سنّة حجة نأخذ بها تعبّداً، فلا يوجد مساواة بين إنكار حجية السنة التأسيسية، كما نسب إلى الشاطبي وحقّقناه في محلّه، وبين إنكار حجية السنّة مطلقاً كما هو واضح عندهم، فهذه الروايات أخص من المدّعى.

سابعاً: ما ذكره بعضهم من أنّ المراد بالكتاب في روايات نفي التحليل والتحريم من خارج الكتاب ليس القرآن الكريم، وإنما مطلق كتاب الوحي القرآني وغيره، أو اللوح المحفوظ، جمعاً بين النصوص والروايات التي تدلّ على حجية سنّة النبي وبين هذه الروايات التي تنفي هذه الحجية(
).

لكن هذا الكلام غير واضح؛ فإن كلمة الكتاب هنا منصرفة عرفاً إلى القرآن الكريم، وتأويلها بهذا المعنى صرفٌ لها عن الظاهر، وقواعد التوفيق بين النصوص المتعارضة يشترط فيها ـ على ما بحثناه في محلّه ـ أن تتحمّل أطراف النصوص المتعارضة هذا الجمع، لا أن يجري تأويلها بما يخرجها عن اللسان العرفي السائد.

والحاصل أن مثل هذه الأحاديث لا يبلغ ـ من حيث الكمّ والنوعية والدلالة ـ مبلغاً يحصل منه الوثوق بالصدور أو اعتبار الدلالة، فلا يُستند لهذه الروايات في شيء هنا.
*    *     *
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